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 الملخص

ً لاطرافه بالرغم من موافقة الم ليه دين عان الصلح الواقي من الافلاس لا يصبح ملزما

تزم . حيث يلثارهاوغالبية الدائنين الا بتصديق المحكمة عليه، فبمجرد التصديق يصبح نافذاً وينتج 

م اً كان ابيعيشروط الصلح التي تم الاتفاق عليها بجمعية الصلح، شخصاً ط المدين التاجر بتنفيذ

مدين ع الشركة، كما ان سريان الصلح يمنع المدين من طلب صلح اخر ويمنع ايضاً الملتزمين م

 بالوفاء من الاستفادة بشروط الصلح.

ر اثا همبيد ان الشركاء في الشركة المسؤولون في جميع اموالهم عن ديونها تسري علي

 مدين.ع المالصلح الواقي فيستفيدون من شروط الصلح الواقي، هذا بالنسبة للمدين والملتزمين 

فهم  عليه اما الدائنون الذين تسري عليهم شروط الصلح الواقي كاثراً من اثار التصديق

 قبلتوجميع الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم قبل صدور حكم افتتاح اجراءات الصلح 

 صورة نهائية او مؤقتة ولو لم يشتركوا في اجراءاته او لم يوافقوا عليه.ب

 

 

Abstract 

The preventive composition of bankruptcy does not become binding 

on its parties despite the consent of the debtor and majority of creditors 

shall only ratify by the court, once the ratification becomes effective and 

produces its effects, the trader debtor must commit to the terms of the 

conciliation agreed upon by the conciliation society, a natural person or 

company, the validity of conciliation prevents the debtor from requesting 

another composition and also prevents those who commits with the 

debtor to fulfil the benefit of the conditions of the composition. 

However, the partners in the company who are responsible for all of 

their money for its debts are subject to the effects of a protective 

settlement and will benefit from the conditions of the composition, for the 

debtor and those who are bond by the debtor to fulfil. 



 2019 - (الدراسات )بحوث التدريسيين مع طلبة الخامس العدد الخاص /جامعة بغداد –نية/ كلية القانون مجلة العلوم القانو

 

385 
 

As for the creditors who are subject to the terms of the composition 

as a consequence of the ratification of the preventive composition they 

are all the ordinary creditors whom debts are aroused before the opening 

of the conciliation proceedings and their debts are accepted, either 

definitively or temporarily, even if they did not participate in the 

proceedings or did not agree upon them. 

 

 

 المقدمة

Introduction  

 غيره في الدخول مع –فرداً كان ام شركة  –يتحتم على من يقوم بمزاولة النشاط التجاري 

مل تطلب السرعة والدقة في العية، والدخول في مثل هكذا علاقات يعلاقات تجارية ومال

ين د با تسوعليها النشاط التجاري، وبغيابهوالائتمان، التي تعتبر اهم المرتكزات التي يقوم 

 ي بظلالها بالنتيجة على الصالح العام.اطراف العلاقة الفوضى التي تلق

 يونيةومن يمارس النشاط التجاري ويدخل في علاقات مع غيره قد يجعل منه في حالة مد

فع دوقفه عن ب تتراكاملة، وقد تتراكم هذه الديون بحيث يستشعر التاجر بوادر الضائقة المالية واق

اكم تلك ة ترديونه، وقد يصبح عاجزاً عن الوفاء بها، ويكون في عداد المتوقفين عن الدفع نتيج

 اضطراب وضعه المالي.والديون 

 اره لاالصلح الواقي يهدف الى تحقيق مصلحة المدين والدائنين على حد سواء، وان اثو

لحرية ادين الافلاس، كما انها لا تترك للم تصل في قسوتها وشدتها الى النتائج المترتبة على

 الكاملة في التصرف في امواله التي قد تؤدي الى هدر حقوق الدائنين.

ا اذ هذولهذه الاسباب وجدت احكام الصلح الواقي من الافلاس لتكون صمام الامان لإنق

ً كان ام شركة  –التاجر  ً طبيعيا ليه من عتب ووقايته من الوقوع في الافلاس وما يتر –شخصا

 اثار.

وقد اخذت التشريعات المقارنة موضع البحث بنظام الصلح الواقي من الافلاس، وعالجت 

احكامه في قوانينها التجارية، حيث تبدأ هذه الاحكام بيان شروط هذا الصلح، وبيان الاجراءات 

امر او حكم  الواجب اتباعها للحصول عليه، وابراز اهم الاثار القانونية التي تترتب على صدور
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افتتاح اجراءات الصلح او التصديق عليه، كما تناولت هذه الاحكام طرق انقضاء الصلح الواقي 

 من الافلاس.

ً بيد ان الصلح الواقي لا يكون  ائنين بية الدبالرغم من موافقة المدين واغل لأطرافه ملزما

ً للمدين، والدائن ولكن بمجرد تصديق ،عليه م في يونهين الداخلة دالمحكمة عليه يصبح ملزما

ي شتركوا فن، االصلح، سواء كان هؤلاء الدائنين من الذين وافقوا على الصلح ام من غير الموافقي

 نقضاء.الا اجراءاته ام لم يشتركوا، وينتج اثاره، التي تبقى سارية لحين انقضائه بإحدى طرق

 

 اهداف البحث

 يمكن حصر اهداف هذا البحث في تحديد الاثار التي تترتب بمجرد تصديق المحكمة

ا يتعلق منها المختصة على الصلح الواقي من الافلاس، والتي يمكن النظر اليها من عدة وجوه، فم

ً للنجاة من الافلاس وما يترتب عل ن اثار، يه مبالمدين الذي اراد ان يتخذ من هذا الصلح درعا

ن نقاذه منية لإيتعلق بالدائنين الذين مدوا يد العون لمدينهم بعدما لمسوا منه حسن الومنها ما 

 ين معاً،لامراكبوته، بالتنازل عن جزء من ديونهم، او منحه اجالاً للوفاء بها، او بالصلح على 

 في هذه الشركات. كما ان من هذه الاثار ما يتعلق بالشركات والشركاء 

 

 اشكالية البحث

ً الحدود الاقليمية للدنتيجة  تيجة ول، وناتساع النشاط التجاري الذي اصبح اليوم متعديا

في وستثمار، للا بها امام التجار والشركات الاجنبيةاللتطورات الاقتصادية الهائلة التي فتحت ابو

تلقي ى، والمقابل الازمات المالية والاقتصادية التي تعصف بالسوق العالمية بين فترة واخر

م من بالرغ –فرداً كان ام شركة  –ها واثارها السلبية على النشاط التجاري وعلى التاجر بضلال

نه، او ئتماحرصة وذكائه وخبرته، قد تضطرب اعماله المالية، الامر الذي قد يؤدي الى اضعاف ا

عن  يبحثفيكون قد وصل فعلاً الى حالة الوقوف عن دفع ديونه التجارية ويشرف على الافلاس، 

دائنيه  ي معة تقيه شر هذا الافلاس، وان اول ما يتبادر الى ذهنه هو التوجه لعقد صلح ودوسيل

ق تصديلجهله احكام الصلح الواقي من الافلاس وخاصة الاثار التي تترتب على صدور حكم ال

هر شنبه على هذا الصلح، والتي هي موضوع بحثنا هذا، ويظن التاجر المدين انه لا وسيلة تج

 ى الصلح الودي.افلاسه سو

وقد يتعذر على المدين التاجر الحصول على الصلح الودي بالرغم من وجود الرغبة بالصلح 

لدى غالبية دائنيه لتعنت احد الدائنين او بعضهم خوفاً من الوقوع في غش المدين حين يبالغ في 
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ن غش المدين، تصوير سوء حالته المالية، وكون الصلح الودي يتم بعيداً عن القضاء فلا يأمن م

مما يجيز لاحد الدائنين الطلب من القضاء التدخل بالحكم بشهر افلاس التاجر وغل يده للحفاظ 

على امواله المتبقية، الامر الذي قد يؤدي الى حصول الدائنين على نسبة اقل من ديونهم فيما لو 

 كان هناك صلح.

 ً ام الصلح بأحك –منهم بالصلح خاصةً الاغلبية الراغبة  –وهذا كله ناتج عن جهلهم ايضا

 الواقي من 

ا دين اليهالم ما اثار التصديق على الصلح، فلو كانوا على علم بهذه الاحكام لوجهواالافلاس، سي

ى ليأمنوا من غشه، حيث ان من اثار الصلح الواقي من الافلاس هو فرض بعض القيود عل

شترك اافق، وافق على الصلح ام لم يوتصرفات المدين حماية لحقوق جميع الدائنين بما فيهم من 

لتصرف ه وافي مداولات الصلح ام لم يشترك، في مقابل ذلك منح المدين الحرية في ادارة اموال

ي فيها بها حتى ينهض من جديد ليتمكن من الوفاء بشروط الصلح الواقي التي تم الاتفاق عل

ً من قبل المدين جمعية الصلح. كما وتكمن اشكالية البحث في جهل هذه الاحكام ين ايضا

 المتضامنين والكفلاء الذين يضمنون دين المدين.

 

 اهمية البحث

ن المدينيدين وان اهمية البحث تكمن في فهم التاجر المدين والدائنين وكل من يتعامل مع الم

قانونية ثار البصورة عامة والالأحكام الصلح الواقي من الافلاس المتضامنين وكفلاء دين المدين 

ع جمي الناتجة عن تصديق الصلح الواقي بصورة خاصة، حيث نحن اليوم بأمس الحاجة الى فهم

ً بعد التغيير الذي طرأ بعد عام  راقي م بعدما كان السوق الع2003هذه الاحكام، وخصوصا

 .يسيطر عليه القطاع الاشتراكي، الامر الذي قد يؤدي الى زيادة عدد حالات الافلاس

 

 منهجية البحث

وع نى بموضالتي تع على تحليل الآراء والاحكاميقوم اعتمدنا في بحثنا هذا منهجاً قانونياً لقد 

لتجارة ون االبحث وضرورة الالتزام بالمنهج التحليلي المقارن، معتمدين الباب الخامس من قان

ذي يتضمن )الملغي باستثناء الباب الخامس منه( وتعديلاته، وال 1970لسنة  149العراقي رقم 

 1999لسنة  17حكام الافلاس والصلح الواقي منه، فضلاً عن قانون التجارة المصري رقم ا

 12ني رقم المعدل، وقانون التجارة الارد1980لسنة  68المعدل، وقانون التجارة الكويتي رقم 

 المعدل. 1966لسنة 
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راسة لداً ولقد اثرنا تقسيم هذا البحث الى ثلاثة مطالب، حيث سيكون المطلب الاول مخصص

 اثار 

يق لتصدالتصديق على الصلح الواقي بالنسبة للمدين، وسنخصص المطلب الثاني لدراسة اثار ا

لح على الص صديقعلى الصلح الواقي بالنسبة للدائنين، اما المطلب الثاني فسيكون لدراسة اثار الت

 الواقي بالنسبة للشركات والشركاء فيها.

 

 المطلب الاول

 بالنسبة للمدين الواقي الصلحاثار التصديق على 

ن من لا شك فيه، ان المحكمة اذا صدقت على الصلح الواقي، فان المدين يصبح في مأم

 الافلاس 

ة في جمعي ليهاالذي كاد ان يقع فيه، وذلك مقابل التزامه بتنفيذ شروط الصلح الذي تم الاتفاق ع

 الصلح.

ة في الحري يقتضي منحه فالأمرالواقي، بتنفيذ شروط الصلح  واذا كان على المدين الالتزام

 كما ان سريان الصلح يمنع المدين من طلب صلح اخر. ادارة تجارته وامواله،

ً عن اثر الصلح بالنسبة للملتزمين مع المدين بالوفاء مدين ، كالكما يثار التساؤل ايضا

 الاتي: لنحوعلى ا والاجابة عن هذا التساؤل ،لذا سنقوم ببحث هذه الاثار المتضامن او الكفيل.

 

 لفرع الاولا

 التزام المدين بتنفيذ شروط الصلح

 ل منهماتزم كبعد تصديق المحكمة على الصلح الواقي، يصبح نافذاً بحق المدين ودائنيه، فيل

 بتنفيذ 

 مضمونه في الآجال والمقادير التي تم الاتفاق عليها.

المقادير المحددة في الصلح وبغير المواعيد فالدائنون لا يستطيعون مطالبة المدين بأكثر من 

زماً بتنفيذ كافة شروط الصلح التي تضمنها الصلح، كما هي فق عليها، كما ان المدين يصبح ملالمت

دون أي تعديل، فاذا تضمن الصلح منحه اجالاً جديدة لوفاء ديونه، وجب عليه ان يقوم بالوفاء 

التمديد، الا اذا كان الاجل الاصلي ابعد مدى من  عند حلول هذه الآجال، ولا يجوز له ان يطلب

الاجل الجديد ففي هذه الحالة لا يلتزم المدين بالوفاء الا عند حلول الاجل الاصلي الابعد مدى من 

الاجل الجديد، فلم يشأ المشرع ان يحرم المدين من الآجال التي تكون ابعد مدى من الاجل المقرر 
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نقمة على المدين فيحرمه من ميزة تربوا على المزايا التي في الصلح، لكيلا ينقلب الصلح 

  (1)يتضمنها.

نه، عنازل واذا تضمن الصلح التنازل عن جزء من الديون، برئت ذمة المدين من الجزء المت

 حيث 

الرغم عنه. وب نازللا يلتزم بالوفاء بهذا الجزء وانما ينحصر التزامه في الوفاء بالجزء الذي لم يت

مته القاً بذعيظل  امكانية الدائنين مطالبة المدين بالجزء المتنازل عنه من الدين، الا انهمن عدم 

فالتنازل هذا لا يعد تبرعاً مسقطاً بالمعنى المقصود في  (2)بوصفه ديناً طبيعياً غير واجب الاداء.

 اذا اوفىف. عهالقوانين المدنية، بل هو مجرد وسيلة للحصول على الجزء الذي تعهد به المدين بدف

 به مختاراً لا يجوز له استرداده، 

زء من جعن  لأنه يقوم بوفاء دين كان عليه. الا انه يجوز ان يشترط الدائنون، مقابل التنازل

اخذ لواقي، واصلح ديونهم الا تبرأ ذمة المدين التاجر نهائياً من القسم المسقط من دينه بمقتضى ال

اذ يتحول بموجب  (3)س سنوات من تاريخ وقوع الصلح،تعهد منه بالوفاء اذا ايسر خلال خم

اجب ودني مشرط اليسار والتزام المدين بأداء الجزء المتنازل عنه من اصل الدين الى التزام 

 التنفيذ، ويقيد هذا الامر بقيدين:

 الاول: ان مدة تطبيق هذا الشرط خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح.

 ة موجودات المدين على الديون المترتبة عليه.الثاني: يشترط ان تزيد قيم

 لديونوحرصاً من المشرع على تنفيذ المدين شروط الصلح الواقي، حيث لاحظ ان كثرة ا

 ي اجالهاها فالتي لا يسري عليها الصلح قد تربك المدين وتعوقه عن تنفيذ شروطه عند مطالبته ب

 شاطهنجوة من الصلح، وتعذر مواصلة المحددة، مما قد يترتب عليه حرمانه من الغاية المر

ح التجاري لإصلاح وضعه المالي، فأجاز المشرع للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمن

لآجال اتتجاوز  الا المدين بناءاً على طلبه اجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح، بشرط

 (4)التي تمنحها المحكمة الاجل المقرر في الصلح.

حوز نه لا يح، فاخلف المدين عن الوفاء بالديون في اجالها وبالمقادير المقررة في الصلواذا ت

نين اح للدائالسمبللدائنين التنفيذ على اموال المدين، وانما يجوز لهم طلب فسخ الصلح، اما القول 

تخذ  يقد  ، بلينهمبالتنفيذ الفردي على اموال المدين فان ذلك سيؤدي الى الاخلال بالمساواة فيما ب

 ليهاالصلح كوسيلة للصراع في التنفيذ على اموال المدين لاستيفاء الديون التي يسري ع

ونعتقد ان النصوص واضحة، حيث اعطت الحق للمدنيين ملاحقة الكفلاء للوصول  (5)الصلح.

 (6)الى حقوقهم، او طلب فسخ الصلح وشهر افلاس المدين.
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 الفرع الثاني

 اخرمنع المدين من طلب صلح 

النسبة واء بسان المدين واثناء فترة تنفيذه شروط الصلح، لا يجوز له ان يطلب صلحاً اخر، 

ً للديون التي يسري عليها الصلح ام التي لا يسري عليها الصلح، ويعد هذا الامر من ة  بالنسبطقيا

عليها  شتملاللديون التي يسري عليها الصلح، لان اجازة ذلك يعني منحه مزايا جديدة غير التي 

لاول اصلح الصلح الاول، وفي هذا تفريط في حقوق الدائنين، وتشجيع للمدين على عدم تنفيذ ال

سخ فللحصول على مزايا جديدة بمقتضى صلح اخر. ولذات السبب، لا يجوز للمدين في حالة 

ي هما  الصلح لتخلفه عن تنفيذ شروطه ان يطلب منحه صلحاً اخر بتعديله شروط الصلح، والا

 الغاية من طلب الصلح مرة اخرى؟

كما  – لمشرعااما بالنسبة للديون التي لا يسري عليها الصلح الذي يجري تنفيذه، فقد اجاز 

لبه ط على للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمنح المدين بناءاً  –تم بيانه في الفرع السابق 

لب صلح لى طالم يعد المدين بحاجة  اجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح، ومن ثم

 جديد.

 الفرع الثالث

 عدم استفادة الملتزمين مع المدين بالوفاء من شروط الصلح

ين المدين تفادةاما الاثر الثالث من اثار التصديق على الصلح الواقي من الافلاس فهو عدم اس

وذلك حماية للدائنين، ومن ثم يبقى هؤلاء ملتزمين  (7)المتضامنين مع المدين او كفلائه في الدين،

 نظر فيماف البالوفاء بالديون التي يسري عليها الصلح كاملةً وفي ميعاد استحقاقها الاصلي بصر

حيث  (8)ء بها،لوفااذا كان الصلح قد تم بتنازل المدينين عن جزء من ديونهم او منح المدين اجالاً ل

 المدين. بجميع حقوقهم على الملتزمين مع –ن وافق على الصلح بما فيهم م –يحتفظ الدائنون 

ومن الملاحظ ان عدم استفادة المدينين المتضامنين مع المدين او كفلائه في الدين من الصلح 

الواقي، هو خروج على احكام القواعد العامة الخاصة بالتضامن والكفالة، اذ جعلت هذه القواعد 

واحد مدينيه المتضامنين يستفيد منه الاخرون اذا كان يتضمن الابراء الصلح الذي يعقد بين الدائن 

اما بالنسبة لكفيل المدين في الدين، فان ابراء الدائن مدينه  (9)من الدين او براة منه بأية وسيلة.

ً بذمة المدين المكفول. وقد برر هذا بأن  (10)توجب براءة ذمة الكفيل من الدين الذي كان مترتبا

تراطه الكفالة او التضامن عند نشوء الدين، اراد بذلك ان يحتاط للحصول على حقه الدائن باش

 (11)كاملاً عند عدم قدرة المدين او امتناعه عن الوفاء، فمن المنطق الا يحرم من ثمرة حرصه.
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كما برر البعض الاخر ان هذا الاختلاف عن احكام القواعد العامة، يرجع الى اختلاف الطبيعة 

للصلح الواقي عن الابراء، فالصلح مع المدين لا يعني ابراء ذمته من جزء من الدين، بل القانونية 

يظل المدين مسؤولاً عنه بوصفه ديناً طبيعياً في ذمته، اما الابراء عن جزء من الدين، فان هذا 

ً طبيعياً. ولذلك فا ً ولا بوصفه دينا ً مدنيا ن بقاء الجزء لا يبقى في ذمة المدين لا بوصفه التزاما

الدين في ذمة المدين ولو بوصفه ديناً طبيعياً هو الحل الذي يجعل الكفيل او المتضامن مع الدين 

 (12)في الدين يبقى مسؤولاً عن الوفاء بكامل الدين.

عامة ونرى ان الرأي الثاني هو اقرب للصواب، باعتبار ان الاختلاف بين القواعد ال

لاول ان أي اعة القانونية لكل منهما، وليس كما يرى الروالصلح الواقي هو نتيجة اختلاف الطبي

 المدين اراد باشتراطه 

ء ضامن سواالت الكفالة او التضامن ان يحتاط للحصول على حقه كاملاً، لان الغاية من الكفالة او

 في الديون التجارية او الديون المدنية هو الاحتياط.

ان  يستطيع نه لاسداد كامل الدين للدائنين، فاواذا قام احد الملتزمين مع المدين بالوفاء، ب

 يرجع على 

لمحددة ايد  المدين بما  وفى، بل يرجع  عليه  بمقدار ما هو محدد  في الصلح، وفي نفس المواع

 ايضاً في

 (13)الصلح، وبنفس شروط الصلح، وذلك للمحافظة على الفائدة المرجوة من الصلح الواقي.

 

 المطلب الثاني

 على الصلح الواقي بالنسبة للدائنين اثار التصديق

اقي، ح الويقتضي لبيان هذه الاثار بداية، التعرف على الدائنين الذين يسري عليهم الصل

ذا هاسة ومن ثم التعرف على الدائنين الذين لا يسري في حقهم الصلح الواقي. لذا ستكون در

 الفرع على النحو الاتي:

 

 الفرع الاول

 عليهم الصلح الواقيالدائنون الذين يسري 

لصلح لقد حددت التشريعات المقارنة موضع البحث الدائنين الذين تسري عليهم شروط ا

ً لأحكا بلت فلاس وقم الاالواقي، وهم جميع الدائنين العاديين، أي الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا

 (14)وطه.بصورة نهائية او مؤقتة، ولو لم يشتركوا في اجراءاته او لم يوافقوا على شر
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لذي منقول ائع الوالمقصود هنا بالدائن العادي، هو من يعتبر كذلك وفقاً لأحكام الافلاس. فبا

ولكن احكام  (15)رنة،لم يقبض ثمن المبيع مثلاً، هو دائن ممتاز طبقاً لأحكام القوانين المدنية المقا

ه ازن وكيلو مخالمشتري االافلاس تحرمه من امتيازه وتجعله دائناً عادياً اذا دخل المبيع مخازن 

وبهذا فان الصلح الواقي يسري على بائع البضائع اذا كانت قد دخلت في  (16)المكلف ببيعها.

ئني ن دامحيازة المدين المتصالح، حيث راعى المشرع في تقرير هذا الحكم ان السواد الاعظم 

ه لانت كمنه، ولما التاجر هم من بائعي البضائع، ولو لم يسر الصلح في حقهم لضاعت الحكمة 

 (17)الفائدة الكبيرة في ذلك.

 جميع يتضح من ذلك ان المشرع يقرر حجية مطلقة لحكم التصديق على الصلح الواقي على

ً لقواعد الافلاس والتي نشأت قبل صدور الام الحكم  ر اوالدائنين اصحاب الديون العادية طبقا

ت المشاركة الفعلية في اجراءا بافتتاح اجراءات الصلح بغض النظر عن موقف هؤلاء من

 علومالصلح،  لان المشرع اوجب نشر حكم افتتاح اجراءات الصلح وارسال دعوة لكل دائن م

لح الص العنوان، يعني انه لا مجال للحديث عن عدم الاعلان بجلسة الصلح، كما يسري عليهم

 بغض النظر عن موافقتهم او رفضهم الصلح، حيث 

 ميع هؤلاء الدائنين.وحد المشرع الحكم بين ج

 ء طوائفا ازاوجماعة الدائنين العاديين، هي تلك الجماعة التي تتمتع بمركز مستقل نوعاً م

حق  لذين لهمانين مختلفة من الدائنين وذوي الحقوق، امثال الدائنين المرتهنين والممتازين، والدائ

 ؤلاءحيث ان مصالح ه الحبس، او المقاصة، او الفسخ، والملاك الذين لهم حق الاسترداد.

 (18)متعارضة مع مصلحة جماعة الدائنين في تطبيق مبدأ المساواة على الجميع.

اك في لاشتراوالواقع ان هذه الطوائف لا يسري عليها الصلح الواقي، وذلك لعدم استطاعتها 

لى يت عمداولات الصلح والتصويت عليه، الا اذا تنازلت عن تأميناتها او اشتركت في التصو

ي اك فلصلح دون التصريح بالتنازل عن تأميناتها كلاً او بعضاً، حيث يعتبر هذا الاشترا

ً لها. بالإضافة الى  –وهناك طوائف اخرى  (19)التصويت نزولاً عن تأميناتها بأجمعها، واسقاطا

ين نشأت ين الذلا يسري عليها الصلح الواقي، كأصحاب ديون النفقة والدائن –ما ذكر من الدائنين 

 يونهم بعد الامر بافتتاح اجراء الصلح الواقي.د

عني يجة ييتضح من ذلك ان الصلح الواقي لا يسري على طائفة معينة من الدائنين، وبالنت

 سريان الصلح الواقي على ديونهم، وهذا ما سنبحثه فيما يأتي: ذلك عدم
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 الفرع الثاني

 الدائنون الذين لا يسري عليهم الصلح الواقي

بل قيونهم دفي الصلح الواقي انه يسري على جميع الدائنين العاديين الذين نشأت القاعدة 

ض ، بغصدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح، سواء كانت هذه الديون مدنية او ديون تجارية

بسندات  ة امالنظر عن مصدر الدين، وسواء كانت حالة ام آجلة، وسواء اكانت ثابتة بسندات عادي

على العكس من ذلك، هناك دائنون لا يسري عليهم الصلح الواقي،  (20)م قضائية.رسمية ام بأحكا

 وتشتمل هذه الطائفة على الدائنين:

 اولاً: اصحاب الديون الغير عادية

و اتياز المقصود بالدين الغير العادي، هو كل دين مضمون برهن تأميني او حيازي او ام

 ع الضمان او تاريخ اجل الدين.اختصاص، بدون الالتفات الى صفة الدين او نو

ً انه لا يجوز لهؤلاء الدائنين ان يشتركوا في التصويت وتألي كثرية ف الاوكما بينا انفا

صبحوا يلهم هذا تنازالقانونية اللازمة لتكوين الصلح الا اذا تنازلوا عن حقهم في هذه التأمينات. وب

 الافلاس.دائنين عاديين، وبالتالي يسري عليهم الصلح الواقي من 

 (21)ثانياً: اصحاب الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقي

كم و الحتنشأ هذه الديون نتيجة تعامل اصحاب هذه الديون مع المدين بعد صدور الامر ا

لديون امن  بافتتاح اجراءات الصلح. وقد استثنت التشريعات المقارنة موضع البحث هذه الطائفة

 ن لاريان شروط الصلح الواقي عليها، والسبب في ذلك يعود الى ان اصحاب هذه الديومن س

هذا من جانب، اما من الجانب الاخر، فقد  (22)يعدون اعضاء في جماعة الدائنين المتصالحين،

 (23)ائنيه. بدقصد المشرع من هذا الاستثناء عد التجاء المدين لإبرام المزيد من الديون اضراراً 

تاريخ برة بالشأن لا تثير الديون ذات المصدر العقدي أي مشكلة في تحديدها، اذا العوفي هذا 

ر لذي يعتباوقت ابرام العقد. اما الديون التي تنشأ عن الفعل الضار، فانه يثار التساؤل بشأن ال

ً لنشأتها، هل هو تاريخ وقوع الفعل الضار، ام تاريخ الحكم بالتعويض؟ بما كم حان  تاريخا

ن اعه، ميض هو من الاحكام الكاشفة وليس من الاحكام المنشئة، يرى احد الشراح ونرى التعو

ً على ذلك يسري الصلح  (24)العبرة بتاريخ وقوع الفعل الضار وليس بتاريخ الحكم. وتأسيسا

افتتاح كم بالواقي على الدين الذي نشأ بسبب الفعل الضار طالما وقع هذا الفعل قبل صدور الح

 لح ولو صدر حكم التعويض بعد ذلك.اجراءات الص
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 ثالثاً: اصحاب ديون النفقة

ى قد رأولما كانت القاعدة، ان شروط الصلح الواقي تسري على جميع الديون العادية، ف

م مشرع القانون موضع البحث مصلحة اصحاب ديون النفقة المقررة على المدين، فقرر عد

ً  قبل صدور  الامر او الحكم   (25)سريان الصلح على دين  النفقة، سواء كان هذا الدين مستحقا

 (26)بافتتاح اجراءات الصلح، او بعده او بعد التصديق على الصلح.

ديون ذه الهومن الملاحظ ان القوانين المدنية في التشريعات المقارنة موضع البحث تعتبر 

ً ممتازة، بذلك تعتبر غير عادية وغير و (27)اذا كانت مستحقة عن الاشهر الستة الاخيرة ديونا

 مشمولة بالصلح الواقي بدون حاجة الى نص. ولكن ربما كان هدف المشرع من ايراد نص

لنفقة ايون يقضي بعدم سريان الصلح الواقي على ديون النفقة، هو عدم سريان الصلح على باقي د

 الغير ممتازة )أي المستحقة عن مدة سابقة على الشهور الستة الاخيرة(.

اجة ون بحلذي حمل المشرع على استثناء ديون النفقة، هو ان الدائنين اصحاب هذه الديوا

 هة، بحيثلتفااالى هذه الديون لمواجهة متطلبات الحياة، اضف الى ذلك، انها تكون عادة بقدر من 

ضعها م يخلا يؤدي بقاؤها بصورة كاملة الى الاضرار بالمدين او الدائنين الاخرين، ولذلك ل

 بها كما وفاءع للصلح الواقي حتى لا يجبر اصحابها على التنازل عن جزء منها او تأجيل الالمشر

 (28)هو مقرر في شروط الصلح.

 

 المطلب الثالث

 اثار التصديق على الصلح بالنسبة للشركات والشركاء فيها

 فرد،ال لتاجران اثار الصلح الواقي من الافلاس بالنسبة للشركات هي ذات الاثار بالنسبة ل

بقت تي طاما بالنسبة للشركاء في هذه الشركات فتطبق في شأنهم احكام تختلف عن الاحكام ال

ريان دى سمعلى شركاء المدين التاجر الفرد في الدين كما بينا ذلك. اضف الى ذلك يجب معرفة 

 منوحالم واقياثار الصلح الواقي على دائني الشركاء، ومدى تأثير هؤلاء الدائنين على الصلح ال

 وعليه سنتناول هذا الفرع على النحو الاتي: للشركة.

 

 الفرع الاول

 اثار التصديق على الصلح على الشركات

تنطبق على الشركات اثار الصلح الواقي من الافلاس التي تم تناولها بشأن المدين التاجر 

الفرد، اذ يترتب على الشركة التي حصلت على الصلح، الالتزام بتنفيذ شروط الصلح التي تم 
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الاتفاق عليها وصدقتها المحكمة المختصة، فتلتزم بسداد الاقساط في مواعيدها الجديدة وبالقدر 

تفق عليه، واذا لم تقم بتنفيذ هذه الشروط، جاز للدائنين بعد ملاحقة الكفلاء، طلب فسخ الصلح، الم

ومن ثم طلب شهر افلاسها، ولا يجوز لها طلب صلح واق اخر، وتستعيد الشركة حريتها في 

 ادارة اموالها والتصرف بها.

ً بخصوص التاجر الفرد، يسري الصلح على ً لما تناولناه سابقا ركة الش جميع دائني ووفقا

 مين، الاو تأالعاديين ولا يسري على الدائنين اصحاب الديون الممتازة والمؤمنة ديونهم برهن ا

صدور  بعد اذا تنازلوا عن هذه التأمينات، كما لا يسري الصلح الواقي على الديون التي نشأت

 الامر بافتتاح اجراءات الصلح.

 

 الفرع الثاني

 ح على الشركاء ودائني الشركاءاثار التصديق على الصل

ح لممنوتسري اثار الصلح الواقي الممنوح للشركة على الشركاء ايضاً، حيث ان الصلح ا

 للشركة 

كالشركاء المتضامنين في  (29)يستفيد منه الشركاء المسؤولون في جميع اموالهم عن ديونها،

شركات التضامن، اذ يختلف وضعهم عن وضع الملتزمين بالوفاء مع المدين، كشركائه 

اد وفي ميع لدينالمتضامنين او كفلائه في الدين. فهؤلاء جميعاً، يظلون خاضعين للمطالبة بكامل ا

 الشركة، يونلهم عن داستحقاقه، كما رأينا سابقاً، في حين ان الشركاء المسؤولين في جميع اموا

م ليها، ما ق عليستفيدون من الصلح الممنوح لها، فلا يطالبون الا في حدود شروطه التي تم الاتفا

ين سؤوليكن هناك نص في الصلح يقضي بخلاف ذلك، أي انه يجوز الاتفاق على ان الشركاء الم

 بونكة، حيث يطالفي جميع اموالهم عن ديون الشركة لا يستفيدون من الصلح الممنوح للشر

ضع شروط خاصة بكل  بمبلغ الدين كاملاً، وفي نفس مواعيد استحقاقها، كما يمكن و

 (30)شريك في الصلح تختلف من شريك الى اخر.

صلح، هم اللاما دائنو الشركاء، فان الصلح الممنوح للشركة لا يسري عليهم، اذ لا علاقة 

  ة علىاستحقاقها، حيث انها  ديون  شخصيويمكنهم المطالبة  بكامل  ديونهم، وفي  ميعاد 

 الشركاء  وليس  على

 (31)الشركة.

بيد ان دائني الشركاء، ما دام الصلح لا يسري عليهم ولا علاقة لهم به، فيمكنهم ان يطلبوا 

شهر افلاس هؤلاء الشركاء، وبشهر افلاس احد الشركاء قد تتأثر الشركة التي حصلت على 
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شهر افلاس احد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن يؤدي حتماً  الصلح الواقي، باعتبار ان

وبالتالي  (32)الى انقضاء الشركة، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة فيما بينهم.

 ينتهي الصلح الواقي الممنوح لها لانتفاء الغاية منه.

ن او المديباء ما تعلق منها مما تقدم يتضح ان جميع الاثار التي تم تناولها بالبحث، سو

 الدائنين او 

ً معنوياً، هي اثار تترتب في حا ً او شخصا ً طبيعيا ديق ل تصالغير، وسواء كان المدين شخصا

ذلك  فان المحكمة على الصلح الواقي من الافلاس، اما اذا رفضت المحكمة التصديق على الصلح

تبقى ح، فث يؤدي الى سقوط مشروع الصلالرفض يرتب اثاراً مغايرة تماماً لآثار التصديق، حي

شروع لى مالديون بقيمتها الاصلية وتحتفظ بالمواعيد الاصلية لاستحقاقها وبدون الالتفات ا

، لان لصلحاالصلح الذي اصبح كأنه لم يكن، بحيث لا يقيد احداً حتى الدائنين الموافقين على 

مدين م الالاخرين، بل وحتى اذا قد رضاهم مرهون بتصديق المحكمة عليه حتى يكون سارياً بحق

ً جديداً للصلح الواقي فان موافقتهم على الطلب القديم لا تقيدهم، بحيث يمك عارضة منهم طلبا

يقدم  ه انالطلب ولو كان بشروط احسن، وكذلك لا يقيد الطلب القديم المدين نفسه، بحيث يمكن

قلين عن مست ول، والواقع ان الطلبينالطلب الجديد بشروط اشد قسوة على الدائنين من الطلب الا

 بعضهما لكل منهما ظروفه الخاصة.

تصة كما ويؤدي رفض المحكمة التصديق على الصلح الواقي الى استرداد المحكمة المخ

 حريتها في 

ؤدي نظر دعوى شهر الافلاس وتفصل فيها اذا توافرت شروط الافلاس، لان رفض الصلح لا ي

 (33)حتماً الى الافلاس.
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 الخاتمة

Conclusion 

ا اتباعه ضرورةليمكننا ايجاز النتائج التي توصلنا اليها خلال البحث والتوصيات التي نعتقد 

 بما يأتي:

 اولاً: النتائج

قامت وصلح، التزام المدين بتنفيذ شروط الصلح الواقي الذي تم الاتفاق عليها في جمعية ال .1

افذاً نالصلح بمجرد تصديق المحكمة عليه المحكمة بالتصديق على هذا الصلح، حيث اصبح 

 بحق جميع اطرافه.

ا عليه ان سريان الصلح يمنع المدين من طلب صلح اخر، سواء بالنسبة للديون التي يسري .2

 الصلح ام بالنسبة للديون التي لا يسري عليها الصلح.

لصلح من ا عدم استفادة الملتزمين مع المدين بالوفاء من شروط الصلح الواقي، فلا يستفيد .3

 يث يبقىحنين، المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين، وذلك حماية لحقوق الدائ

 هؤلاء ملتزمين بالوفاء بالديون التي يسري عليها الصلح.

ن نشأت الذي ان الدائنين الذين تسري عليهم شروط الصلح الواقي هم جميع الدائنين العاديين .4

ً لأتاح اجراءات الصلح، أي الذين تعتبر ديونهم عادية وفديونهم قبل صدور حكم افت حكام قا

و لم اءاته الافلاس، وقبلت ديونهم بصورة نهائية او بصورة مؤقتة ولو لم يشتركوا في اجرا

ثار يان ايوافقوا على شروطه. بيد ان المشرع قد استثنى طائفة معينة من الدائنين من سر

ر الغي مل هذه الطائفة على الدائنين اصحاب الديونالصلح الواقي من الافلاس، حيث تشت

كم ر الحعادية )المضمونة برهن او امتياز( والدائنين اصحاب الديون التي نشأت بعد صدو

 بافتتاح اجراءات الصلح الواقي والدائنين اصحاب ديون النفقة.

رد لفانطباق اثار الصلح الواقي من الافلاس على الشركات كما هو في حالة التاجر ا .5

ات )الشخص الطبيعي(، حيث تلتزم الشركة التي حصلت على الصلح الواقي بنفس التزام

 التاجر الفرد الحاصل على الصلح الواقي.

منوح ح المتسري اثار الصلح الواقي الممنوح للشركة على الشركاء ايضاً، حيث ان هذا الصل .6

 نين فيكالشركاء المتضاميستفيد منه الشركاء المسؤولون في جميع اموالهم عن ديونها، 

اجر شركات التضامن، فهؤلاء يختلف وضعهم عن وضع الملتزمين بالوفاء مع المدين الت

 الفرد.
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 انياً: التوصياتث

ح الصلوعلى احكام الافلاس  ئتلافضرورة اعادة النظر بالتعديلات التي اجرتها سلطة الا .1

جارة ( من قانون الت780، واخص بالذكر المادة )2004لسنة  78الواقي منه بأمرها رقم 

ولا  بالأوامر،انها توصف  )الملغي( وتعديلاته، وذلك كون 1970لسنة  149العراقي رقم 

 يمكن في أي حال من الاحوال ان ترقى الى مستوى القوانين او وصفها بالقوانين.

ة ضرورة ادراج الباب الخامس الخاص بالإفلاس والصلح الواقي منه من قانون التجار .2

ون التجارة ( ضمن احكام قانانف الذكرباستثناء الباب  )الملغي 1970لسنة  149العراقي رقم 

حكام هذا المعدل النافذ، بعد اجراء التعديلات اللازمة على ا 1984لسنة  30العراقي رقم 

 ان تتماشى مع ما شهده العالم من تطورات في مجال التجارة.الباب التي يجب 

 واقيضرورة عقد ندوات ومؤتمرات في الغرف التجارية العراقية لتوضيح ماهية الصلح ال .3

ب ضطراامن الافلاس واهدافه والاجراءات الواجب اتخاذها في حالة تعرض احد التجار الى 

لجميع  مانةق على هذا الصلح والتي تكون الضحالته المادية والاثار التي تترتب على التصدي

 اطراف الصلح وضمانة للمصلحة العامة.
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 الهوامش

Footnotes 

                                                           
( باستثناء الباب الخامس منه )الملغي 1970لسنة  149( من قانون التجارة العراقي رقم 782المادة ) 1

ن الاجل ممدى  تكون ابعدوتعديلاته، والتي تنص على انه )لا يترتب على الصلح حرمان المدين من الآجال التي 

معدل، والماجة ال 1999لسنة  17( من قانون التجارة المصري رقم 762/2المقرر في الصلح.(، تقابلها المادة )

مثل هكذا نص.  المعدل. اما التشريع الاردني فلم يتضمن 1980لسنة  68( من قانون التجارة الكويتي رقم 784)

(، طع اجالهاأي تنقالديون التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الاداء، )وحسب اعتقادنا، يرجع سبب ذلك الى ان 

المعدل، والتي  1966لسنة  12( من قانون التجارة الاردني رقم 295حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة )

 قط(.ن فنيقطع فائدتها تجاه الدائتنص على )ان الديون التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الاداء وتن

تفق ياعدة وقد تعرض مضمون هذه الفقرة للنقد من قبل كثير من الشراح. لذا نعتقد ان الاخذ بهذه الق

قي لصلح الواايلي، انظر في ذلك: الدكتور عزيز العك والاهداف التي يسعى اليها نظام الصلح الواقي من الافلاس.

، 1984ول، الكويت، السنة الثامنة، العدد الا جامعة –من الافلاس، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية 

بيروت،  يدة،. والدكتور علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء الثالث، مطبعة عيتاني الجد33ص

لشركات اانون . والدكتور اسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والافلاس وفقاً لق262، ص1972

عض القوانين بالمعدل مع الاشارة الى  1966لسنة  12وتعديلاته وقانون= =التجارة رقم  1997( لسنة 22رقم )

 .272م، ص 2009العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، 

المعدل، اما التشريع العراقي والمصري  1980لسنة  68( من قانون التجارة الكويتي رقم 772المادة ) 2

ً بذمة والتشريع ا ً يقضي ببقاء الجزء المتنازل عنه من الدين عالقا ناً بوصفه دي لمدينالاردني فلم يتضمنوا نصا

بعة دار ني، مطالافلاس، الجزء الثا سن شفيق، القانون التجاري المصري،د. مح :طبيعياً. وينظر بهذا الخصوص

اري الاردني، د. عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التج .1184ص ،م1951نشر الثقافة، الطبعة الاولى، 

، م2008ولى، بعة الادراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الط –احكام الافلاس والصلح الواقي منه 

 اردقي منه، الافلاس والصلح الوا –الوسيط في قانون التجارة الجديد  د. عبد الرحمن السيد قرمان، .357ص

 .571، صم2000النهضة العربية، الطبعة الاولى، 

)الملغي( وتعديلاته،  1970لسنة  149( من قانون التجارة العراقي رقم 778تنص الفقرة الثانية من المادة ) 3

لصلح. قوع اعلى انه )ويجوز ان يعقد الصلح بجزء من الوفاء اذا ايسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ و

( من 759/2ادة )ا المن قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه(، تقابلهولا يعتبر المدي

لسنة  68رقم  ي( من قانون التجارة الكويت773/1المعدل، والمادة ) 1999لسنة  17قانون التجارة المصري رقم 

 المعدل. 1966لسنة  12( من قانون التجارة الاردني رقم 315ة )دالمعدل، والما 1980

( من قانون التجارة المصري المشار 762/1( من قانون التجارة العراقي المشار اليه، والمادة )781المادة ) 4

( من قانون التجارة الكويتي المشار اليه انفاً. اما التشريع الاردني فقد جاء خالياً من مثل 783اليه ايضاً، والمادة )
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اعدة يتفق مع ما يسعى اليه الصلح الواقي كنظام يهدف التيسير على هكذا نص، ونرى ان الاخذ بمثل هكذا ق

 المدين من اجل اعادة مركزه المالي ومعاودة نشاطه التجاري.

 .572د. عبد الرحمن السيد قرمان، مصدر سابق، ص 5

اء الباب باستثن )الملغي 1970لسنة  149( من قانون التجارة العراقي رقم 785تنص الفقرة اولاً من المادة ) 6

( 765)ا المادة قابله( وتعديلاته، على انه )اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه.(، تالخامس منه

 68تي رقم ( من قانون التجارة الكوي786المعدل، والمادة ) 1999لسنة  17من قانون التجارة المصري رقم 

 المعدل. 1966لسنة  12ة الاردني رقم ( من قانون التجار314المعدل، والمادة ) 1980لسنة 

)الملغي( وتعديلاته  1970لسنة  149( من قانون التجارة العراقي رقم 780تنص الفقرة الثانية من المادة ) 7

( 761/2)ا المادة قابلهبقولها: )ولا يستفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين....(، ت

 68ويتي رقم ( من قانون التجارة الك782/1ة )دالمعدل، والما 1999لسنة  17رقم  ة المصريمن قانون التجار

يد ان المشرع المعدل. ب 1966لسنة  12( من قانون التجارة الاردني رقم 312/2المعدل، والمادة ) 1980لسنة 

أن اتهم في شلاحظمشة لتقديم الاردني اجاز وفي ذات المادة للملتزمين مع المدين بالوفاء ان يتدخلوا في المناق

لاء فى هؤوالصلح. ونعتقد ان تدخلهم بهدف رفض الصلح، حتى تبقى ذمة المدين مشغولة بكامل الدين، فاذا 

لك فانهم من ذ الملتزمين بالرجوع عليهم من قبل المدين، فانهم يرجعون على المدين بكامل الدين، على العكس

روط لصلح من شالرجوع على المدين الا بما تضمنه ا –كما بينا  –عون وفي حالة وقوع الصلح الواقي لا يستطي

 وليس بكامل الدين.

 .573د. عبد الرحمن السيد قرمان، مصدر سابق، ص 8

المعدل على انه )اذا تصالح الدائن مع احد  1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 331نص المادة ) 9

ما اذا لباقون، اامنه  صلح الابراء من الديون او براءة منه بأية وسيلة اخرى استفادالمدينين المتضامنين وتضمن ال

ً او يزيد فيما هم ملتزمون به فانه لا ينف ذا قهم الا احذ في كان من شأن هذا الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاما

( من 356دة )لمعدل، والماا 1948لسنة  131( من القانون المدني المصري رقم 294قبلوه.(. تقابلها المادة )

لسنة  43ني رقم ( من القانون المدني الارد436المعدل، والمادة ) 1980لسنة  68القانون المدني الكويتي رقم 

 المعدل. 1976

( من القانون المدني العراقي المشار اليه على ان )ابراء الدائن المدين يوجب براءة 1041تنص المادة ) 10

ني المصري المشار اليه، ( من القانون المد782الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يوجب براءة المدين(. تقابلها المادة )

لاردني المشار اليه ا( من القانون المدني 989والمادة ) ( من القانون المدني الكويتي المشار اليه،753والمادة )

 ايضاً.

 .1188د. محسن شفيق، مصدر سابق، ص 11

انظر في ذلك الدكتور عزيز عبد الامير العكيلي، الصلح الواقي من الافلاس، مجلة الحقوق الكويتية، مصدر  12

 .68سابق، ص

لتجارية والافلاس، منشورات الحلبي الحقوقية، الاوراق ا –د. مصطفى كمال طه، اصول القانون التجاري  13

 .668، صم2006الطبعة الاولى، 
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 1970لسنة  149من قانون التجارة العراقي رقم  – قبل تعديلها –( 780تنص الفقرة الاولى من المادة ) 14

 ً س ولو كام الافلا لأح)الملغي( وتعديلاته على ان )يسري الصلح على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا

 2004سنة ل 78 رقم ئتلافلم يشتركوا في اجراءاته او لم يوافقوا عليه(. وقد عدلت هذه المادة بأمر سلطة الا

لم  جراءات اوي الاليصبح نصها كالاتي: )يبقى الصلح نافذاً للدائنين الاعتياديين حتى في حالة عدم مشاركتهم ف

اخر من  ي نوعأن يكون له تأثير بالنسبة للقضايا المؤمنة برهن او يوافقوا على الصلح، في أي حال لا يجب ا

 الصلح(. اً فيالامتياز، ما عدا ان يتفق الدائنين لهذا النوع من القضايا وعلى اساس فردي لان يكون موضوع

والمادة لمعدل، ا 1999لسنة  17( من قانون التجارة المصري رقم 761/1ة )دوتقابل المادة سالفة الذكر، الما

ارة الاردني ( من قانون التج312/1المعدل، والمادة ) 1980لسنة  68( من قانون التجارة الكويتي رقم 781)

 المعدل. 1966لسنة  12رقم 

المعدل على ان )ما  1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 1374تنص الفقرة الاولى من المادة ) 15

بيع محتفظاً ا دام المماً موملحقاته يكون له امتياز على المبيع ويبقى حق الامتياز قائ يستحق لبائع المنقول من الثمن

ية.(، يا التجارالقضاببذاتيته، وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية ومع مراعاة الاحكام الخاصة 

( من 1078/1المعدل، والمادة ) 1948لسنة  131( من القانون المدني المصري رقم 1145/1تقابلها المادة )

 43ردني رقم ( من القانون المدني الا1444/1المعدل، والمادة ) 1980لسنة  67القانون المدني الكويتي رقم 

 المعدل. 1976لسنة 

)الملغي( وتعديلاته بقولها: )اذا  1970لسنة  149( من قانون التجارة العراقي رقم 646/1نصت المادة ) 16

لبائع ان جوز لدفع الثمن وبعد دخول البضائع مخزنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها فلا ي افلس المشتري قبل

ن قانون التجارة م( 631/1يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع كما يسقط حقه في الامتياز.(، تقابلها المادة )

 1980لسنة  68رقم  ي( من قانون التجارة الكويت620/1المعدل، والمادة ) 1999لسنة  17المصري رقم 

 المعدل. 1966لسنة  12( من قانون التجارة الاردني رقم 436ة )دالمعدل، والما

، مصدر 9991لسنة  17د. مصطفى كمال طه، الاوراق التجارية والافلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم  17

 .557سابق، ص

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة  –فلاس اسيل حامد خليفة، الصلح الواقي من الاانظر في هذا الشأن،  18

 .326 – 325، صم2006 ،كلية الحقوق – القاهرة

باستثناء الباب الخامس  )الملغي 1970لسنة  149( من قانون التجارة العراقي رقم 775/2لقد احالت المادة ) 19

( 683الصلح الى احكام المادة )( وتعديلاته بخصوص الدائنين اصحاب التأمينات العينية في التصويت على منه

من ذات القانون بقولها: )ويسري في شأن اشتراك الدائنين اصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح 

لا يجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينية المقررة  -1( والتي تقضي )683الاحكام المنصوص عليها في المادة )

ي التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا تنازلوا عن على اموال المفلس الاشتراك ف

هذه التأمينات مقدماً. ويجوز ان يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل ثلث 

رة السابقة في واذا اشترك احد الدائنين المذكورين في الفق -2الديون. ويذكر التنازل في محضر الجلسة. 

التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تأمينه او بعضه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين بأجمعه.(. 

المعدل، والتي احالت هي الاخرى الى  1999لسنة  17( من قانون التجارة المصري رقم 755/2تقابلهما المادة )
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المعدل،  1980لسنة  68( من قانون التجارة الكويتي رقم 765/1( من ذات القانون، والمادة )667احكام المادة )

 المعدل. 1980لسنة  12( من قانون التجارة الاردني رقم 4 – 302/2والمادة )

، 7200دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، وائل انور بندق، اصول الافلاس،  – د. مصطفى كمال طه 20

ق، اب الخلبالافلاس، الجزء الثالث، مطبعة عطايا  –صري د. علي العريف، شرح القانون التجاري الم. 275ص

 .576. د. عبد الرحمن السد قرمان، مصدر سابق، ص91، صم1951مصر، الطبعة الاولى، 

باستثناء  )الملغي 1970لسنة  149( من قانون التجارة العراقي رقم 780/3تنص الفقرة الثالثة من المادة ) 21

د صدور شأت بعبقولها: )ولا يسري الصلح على....... ولا على الديون التي ن( وتعديلاته، الباب الخامس منه

 1999لسنة  17( من قانون التجارة المصري رقم 761/3القرار بافتتاح اجراءات الصلح.(، تقابلها المادة )

الاردني  لتجارةالمعدل. اما قانون ا 1980لسنة  68( من قانون التجارة الكويتي رقم 782/2المعدل، والمادة )

ك فقد نص فلم يذكر مثل هكذا نص في باب الصلح الواقي من الافلاس، على العكس من ذل 1966لسنة  12رقم 

ادة ن الممصراحة في باب الافلاس، كأثر من اثار التصديق على الصلح القضائي، حيث نصت الفقرة الثانية 

ا عنها تنازلوييازات والرهون اذا كانوا لم ( منه على ان )الصلح لا يسري في حق الدائنين اصحاب الامت395)

م سريان منع من عدلا ي ولا في حق الدائنين العاديين اذا نشأ دينهم في اثناء مدة التفليسة.(. ولكن عدم وجود النص

يون لا ه الدالصلح الواقي على الديون التي نشأت بعد افتتاح اجراءات الصلح، والسبب في ذلك ان اصحاب هذ

بق، در سافي جماعة الدائنين المتصالحين. انظر في ذلك: الدكتور اسامة نائل المحيسن، مص يعدون اعضاء

ابق، سصدر . وانظر: الدكتور عزيز عبد الامير العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجار الاردني، م283ص

 .125. وانظر كذلك: الدكتور نشأت الاخرس، مصدر سابق، ص359ص

مصدر  . د. عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري الاردني،283سابق، صد. اسامة نائل، مصدر  22

 .125. د. نشأت الاخرس، مصدر سابق، ص359سابق، ص

،  م2003 د. سميحة القليوبي، الموجز في احكام الافلاس، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، 23

 .113ص

 .575سابق، د. عبد الرحمن السيد قرمان، مصدر  24

، )الملغي( وتعديلاته 1970لسنة  149رقم ( من قانون التجارة العراقي 780تنص الفقرة الثالثة من المادة ) 25

رقم من قانون التجارة  (761/1بقولها: )ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون......(. تقابلها المادة )

، اما قانون المعدل 1980لسنة  68رقم ن قانون التجارة الكويتي ( م782/2، والمادة )المعدل 1999لسنة  17

ً من نص مماثل لبقية القوانين ال المعدل، 1966لسنة  12رقم التجارة الاردني  مقارنة موضع فقد جاء خاليا

لى نص، الا نحتاج زة، والبحث. ونعتقد ان المشرع لم يورد نصاً مماثلاً، باعتبار ان ديون النفقة من الديون الممتا

 عقارية اوات اللأنه نص صراحة على عدم سريان الصلح الواقي على الدائنين اصحاب الرهون والامتياز والتأمين

ً عاديدعتبر يمنقول. لكنه غفل من ان الامتياز على اموال المدين يكون فقط للستة اشهر الاخيرة وما تبقى  اً. ينا

ً تش 1976لسنة  43م جـ من القانون المدني الاردني رق/1435)المادة  ً يجب المعدل(. ويعد ذلك نقصا ريعيا

 استكماله.

 .576د. عبد الرحمن السيد قرمان، مصدر سابق، ص 26
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المعدل بقولها:  1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 1372نصت الفقرة الاولى من المادة ) 27

لمدين من اموال هور الاخيرة حق امتياز على جميع ا)يكون للديون الاتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة ش

 منقول وعقار:

ن القانون المدني مجـ( /1141/1المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.(. تقابلها المادة ) -جـ

لسنة  67جـ( من القانون المدني الكويتي رقم /1074/1المعدل، والمادة ) 1948لسنة  131المصري رقم 

 المعدل. 1976لسنة  43جـ( من القانون المدني الاردني رقم /1435/1المعدل، والمادة ) 1980

، 1999لسنة  17الافلاس طبقاً لأحكام قانون التجارة الجديد رقم  –د. محمد توفيق سعودي، القانون التجاري  28

لاس، مجلة . د. عزيز العكيلي، الصلح الواقي من الاف339، صالجزء الرابع، بدون دار نشر، بدون سنة نشر

، احكام جديدال ي، الوجيز في شرح قانون التجارةد. عزيز العكيلوكذلك ، 57الحقوق الكويتية، مصدر سابق، ص

نون التجارة . )ويقصد بالجديد، قا394 – 393ص، 1973الافلاس، مطبعة دار السلام، بغداد، الطبعة الاولى، 

 ، لأنه كان حديث الاصدار آنذاك(.1970لسنة  149 رقم يالعراق

)الملغي( وتعديلاته،  1970لسنة  149( من قانون التجارة العراقي رقم 780نصت الفقرة الثانية من المادة ) 29

ح مع وقع الصل ك اذابقولها: )ولا يستفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين. ومع ذل

لك.(. ذغير  ركة استفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع اموالهم عن ديونها الا اذا نص الصلح علىش

( من قانون 782/1المعدل، والمادة ) 1999لسنة  17( من قانون التجارة المصري رقم 761/2تقابلها المادة )

لم يورد نصاً المعدل، ف 1966لسنة  12المعدل. اما قانون التجارة رقم  1980لسنة  68التجارة الكويتي رقم 

 22ت الاردني رقم ( من قانون الشركا48و 27مماثلاً للنصوص المذكورة انفاً، الا انه عملاً بأحكام المادتين )

 ال الخاصةى الاموالمعدل، فانه لا يجوز لدائن شركة التضامن ولا شركة التوصية البسيطة التنفيذ عل 1997لسنة 

، فله بعد سداد دينهلموال يل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على اموال الشركة، فاذا لم تكف هذه الاللشركاء فيها لتحص

 ذلك الرجوع بما تبقى منه على الاموال الخاصة بالشركاء.

نه الذي يل ديوعليه فلا يجوز لدائن شركة التضامن او التوصية البسيطة التنفيذ على اموال الشركاء لتحص

لتنفيذ ي يتعذر االتالحصول الشركة على الصلح الواقي، فلا يمكن للدائنين التنفيذ على اموالها، وبعلى الشركة. وب

ح الواقي الصل على اموال الشركاء المسؤولين بصفة شخصية عن ديون الشركة، وبتعذر التنفيذ هذا يستفيدون من

 الممنوح للشركة.

ابع، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات، الياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الر 30

 .102، ص1986باريس، الطبعة الاولى،  –بيروت 

 .129د. نشأت الاخرس، مصدر سابق، ص 31

المعدل، بقولها: )تنقضي الشركة في  2012لسنة  25( من قانون الشركات الكويتي رقم 298نصت المادة ) 32

حالة وفاة احد الشركاء بشركة التضامن او المحاصة، او احد الشركاء المتضامنين بشركة التوصية البسيطة او 

لم يرد نص بعقد الشركة يجيز  التوصية بالأسهم، او صدور حكم بالحجر عليه او بشهر افلاسه، وذلك ما

( والخاصة بشركة 48( والخاصة بشركة التضامن والمادة )32استمرارها بين باقي الشركاء....(. تقابلها المادة )

ً من المادة ) 1997لسنة  22التوصية البسيطة من قانون التجارة الاردني رقم  ( من 70المعدل، اما الفقرة ثالثا

المعدل، حيث جاءت بنص على خلاف ما جاء في القانونين  1997لسنة  21م قانون الشركات العراقي رق
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الكويتي والاردني، بقولها: )اذا اعسر الشريك او حجر عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء 

قيمته يوم صدور الحكم = =الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر او المحجور عليه. ويقدر نصيبه بحسب

إعساره او الحجر عليه،....... وفي كل الاحوال يجب تعديل عقد الشركة فيما يتفق و وضعها الجديد او تحويلها ب

 الى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد.(.

شخصي ه الطلب مدين ايتضح من نص المادة سالفة الذكر ان افلاس الشريك لا يؤدي الى افلاس الشركة، اذ

ل ا هو الحا. وكذر الشركة مع باقي الشركاء وتحافظ ايضاً على الصلح الواقي الممنوح لهاشهر افلاسه، بل تستم

لى ان يطة عالفقرة الثانية عشرة من نموذج عقد شركة التضامن والتوصية البس في التشريع المصري حيث تنص

ال من حلبوا باي ن يطادائنيه اعليه او افلاسه لا يحق لورثته او لممثليه او  زي حالة وفاة احد الشركاء او الحج)ف

ورثة  كاء والاحوال بوضع الاختام وعلى ممتلكات الشركة او قسمتها، وتستمر الشركة قائمة بين باقي الشر

 المتوفى منهم او ممثلية لنهاية مدتها.

ة رقم ون التجار، بصدور قان1883قانون التجارة لسنة  ىالغ ماة اليه ان المشرع المصري عندومما تجدر الاشار

 20لمادة )، قد ابقى على الفصل الاول من الباب الثاني منه والخاص بشركات الاشخاص، من ا1999لسنة  17

يتي الكو –ي العراق)(. ولا يوجد في هذه المواد حكم مشابه لما جاء في بقية القوانين المقارنة موضع البحث 65 –

 ذج عقد الشركة.في متن نمو –كما بينا قبل قليل  –الاردني(، بل ورد  –

 75سنة  492رقم  22/12/1958 –الدائرة الثامنة التجارية  –انظر في ذلك قرار محكمة استئناف القاهرة  33

ا توافرت لا اذق، الذي يقضي )د. اذا رفضت المحكمة التصديق على الصلح فلا يفيد هذا الرفض تفليس المدين ا

ر الكتاب ية، داالمعين لطفي، موسوعة القضاء في المواد التجاركل الشروط القانونية اللازمة لتفليسه(. عبد 

 .491، ص 1967القاهرة،  –العربي 
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I.  المعدل. 1966لسنة  12قانون التجارة رقم 

II.  المعدل. 1976لسنة  43القانون المدني رقم 

III.  المعدل. 1997لسنة  22قانون الشركات رقم 

 

 خامساً: الاحكام القضائية

I. م.1967، عبد المعين لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المواد التجارية، دار الكتاب العربي، القاهرة 

 


